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شارون يدخل 100 تعديل على خطة"خريطة الطريق" - الدكتور عبد الهادي بوطالب - 

ربما انسحبت-  بفعل التقادم من ذاكرة الكثيرين- الخطة السلمية التي أعدتها الولايات المتحدة وتبنتها اللجنة الرباعية الدولية لحل مشكلة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وكان قد قيل عند الإعلان عنها إنها عارضتها إسرائيل وتحفظت حكومة فلسطين على جملة من نقطها  ولكنها قبلت  أن تكون ورقة عمل للمفاوضات بين طرفي النزاع.

ثم قيل عن الخطة أيضا إن إسرائيل طلبت إلى الولايات المتحدة إرجاء النظر فيها إلى ما بعد تأسيس  الحكومة الإسرائيلية المنـبـثِـقة عن الانتخابات التشريعية. وفجأة وقع السكوت عن الخطة لأن الولايات المتحدة أرضت رغبة إسرائيل في تأخير مباشرة الخطة. ولم تـشِـذ بذلك القاعدة المطردة التي تقول إن رغبات إسرائيل عند الولايات المتحدة  أوامر لا تعصى، وإن كل ما يفعله المليح مليح.  

وفي خبر مفاجئ بُعثـت الخطة الموؤدة من مرقدها بعد مرورعدة أسابيع على دفنها، ونشرت صحيفة "هاريتس" الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن أرييل شارون" قد درسها بعناية، وأنه أدخل على مقتضياتها بعض التعديلات التي لا تتجاوز مائة تعديل بالتمام والكمال، وسيقدمها للولايات المتحدة  للنظر فيها والعمل على إصلاح الخطة بما يجعلها مقبولة من إسرائيل.

إن حصر التعديلات في مائة "لا غير" يعني بكلمة جامعة أن "شارون" أعـدَّ خطة بديلة موثـقة لاستبعاد خطة  اللجنة الرباعية وإن لم يقل ذلك بصريح العبارة لأن توضيح الواضحات من المُـفـضِــحات، كما تقول الحكمة العربية.

والواضح هنا هو رفض الخطة الرباعية، والمُفضِـح هو سفور وجه إسرائيل برفضها كل حل للصراع يفضي إلى انسحابها - ولو جزئيا - من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها، وإلى إحقاق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره باسترجاع سيادته على وطنه وإعلان دولته المستقلة.

ولنمهد للتدليل على ذلك بالقول إن هذه الخطة البديلة تولى كِــبْــرها وصنعها صقور إسرائيل، إذ شارك فيها "شـارون"، و"نيـتـانـيـاهـو" وزيـر الخارجية، و"شــاؤول موفاز" وزير الدفاع ومنظرون كبار يعارض بعضهم كل تنازل يُمنح للفلسطينيين. ويرون أن مصلحة إسرائيل تكمن في مواصلة الحرب على شعب فلسطين إلى حين حمله على الاستسلام والركوع. ويرى بعضهم أن أرض فلسطين هي تمليك من الرب لشعب إسرائيل وأن وعده بتمليكها يجب أن يتشخص فوق الأرض ويصبح واقعا إلهيا خالدا. وبعضهم الآخر يرى أنه إذا ما اشتد حصار المجتمع الدولي لإسرائيل لحملها على إعطاء بعض التنازلات، وإذا لم يكن من الأمر بُـدّ فلتكن التنازلات في حدها الأدنى المتمثـل في قيام كيان فلسطيني لا يملك مقومات البقاء والاستمرار، ويستمد وجوده من إسرائيل، ويكون منعزلا عن أشقائه وجيرانه الدول العربية، ويرتبط اقتصاديا وأمنيا بإسرائيل. وذلك كحل مؤقت ريثما تسمح ظروف أسعد لإذابة الكيان الفلسطيني التابع لها في كيانها ومحوه من خريطة العالم.

وحتى لا يكون فهمنا لهذه التعديلات مسيئا ومحرِّفا لها، ويكون حكمنا عليها من باب محاكمة النوايا فإنه يحسن أن نستعرض باختصار شديد بعض هذه التعديلات لنحكم عليها بعد تصورها. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره كما تقول قواعد المنطق.

تنص بعض التعديلات على ضرورة  إقامة جو سليم من التوتر بين الطرفين مبدؤه الأساسي قيام الفلسطينيين  بإصلاحات جذرية على الأجهزة التي تعمل بها السلطة الفلسطينية لحد الآن. وفي طليعتها إحداث منصب رئيس الوزراء الذي ينبغي أن تكون له سلطة القرار الكاملة والاستقلالية التامة، وأن لا يستمد سلطته  من أي جهاز أعلى. والقصد من ذلك هو أن يتخلى عرفات عن الرئاسة ، أو أن يقتصرعلى لعب دور الرمز الذي لا دخل له في القرار. وفي الحالتين، لا تقبل إسرائيل أن يكون له دور في المفاوضات التي يُـفـرَض فيها أن تجري بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الوزراء الفلسطيني وأعوانهما .

ومن التعديلات وجوب إعلان الفلسطينيين – قبل الدخول في المفاوضات – وقف إطلاق النار والالتزام بتطبيقه واستمرار العمل به لمدة. وإن وقع  الإخلال به فإن إسرائيل يمكنها أن تتراجع عن قبولها مبدأ المفاوضات.

ومن التعديلات أن تعطى للدولة  الفلسطينية صفة دولة مؤقتة لأن إسرائيل تريد أن تخضِــع هذا الكيان لتجربة واختبار قبل أن تعترف له بالدوام والاستمرار.

ومن بينها (أي التعديلات)  اشتراط  إسرائيل أن يكون الكيان الفلسطيني منزوع السلاح، وأن لا يُـسمح له إلا بالتوفر على شرطة محدودة ذات أسلحة خفيفة. 

ومنها أن تسيطر إسرائيل على مراقبة حدود الكيان الفلسطيني  برا وبحرا وجوا، وأن تراقب نشاط  دبلوماسيته لتقف عند حدودها.

ومن بين التعديلات أن لا تبرم دولة فلسطين أي تحالف مع أعداء إسرائيل، وهو ما يشمل الدول العربية المجاورة لفلسطين التي توجد إسرائيل معها في حالة حرب لا تنتهي إلا بالتطبيع العربي معها. 

ومن التعديلات التي طفحت بها الخطة الشارونية البديلة حذف بعض التعابير التي تشير عند الحديث عن الدولة الفلسطينية (الشبح) إلى السيادة الكاملة، والاستقلال. وحتى عندما تذكـر الدولة الفلسطينية  فإنها تذكر في صيغة النكرة (دولة فلسطين) وليس الدولة الفلسطينية المستقلة. 

والمعروف أن نيتانياهو - وهو أحد محرري هذه الخطة-  ما يزال يجهر بمعارضته لقيام أية دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال. وقد قام بجولة في الولايات المتحدة لطرح هذا الرفض على الرأي العام الأميريكي وعلى اللوبي الصهيوني العامل والمؤثر في الولايات المتحدة الأميريكية.

ومن بين التعديلات اشتراط إعلان الجانب الفلسطيني عن تخليه عن المطالبة  بتنفيذ القرار الأممي رقم 114 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين أو تعويضهم ماديا في حالة تخليهم عن العودة.

وفي الأسبوع المنصرم أثارت بعض الصحف الإسرائيلية الحديث عن تفكير حكومة شارون في مطالبة الدول العربية التي كان يوجد بها يهود ونزحوا عنها إلى إسرائيل بإعطاء تعويضات على غرار أحد خياري القرار الأممي المشار إليه أعلاه المتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين. وهذا ما يعطي صورة عن رداءة التفكير الإسرائيلي الذي لا يتورع عن الانحدار إلى هذا المستوى في تحد صارخ لمنطق المجتمع الدولي والشرعية الدولية التي لا تقول بها إسرائيل. 

ومن بين التعديلات مطالبتها بحذف الفقرة التي تنص في الخطة الرباعية على مرجعية الخطة العربية السعودية التي تبنتها القمة العربية ببيروت وجاء فيها  أن العرب يلتزمون  بالتطبيع الشامل مع إسرائيل مقابل انسحاب إسرائيل الشامل من الأراضي العربية المحتلة.

والولايات المتحدة واضعة مشروع الخطة الرباعية  لم تدمج المرجعية السعودية في صلب الخطة إلا لتؤكد على التزام الدول العربية جميعا بالتطبيع الشامل، لأن هذا مكتسب إسرائيلي، أو هو ثمن يعطيه العرب لافتداء أراضيهم المحتلة من قبضة إسرائيل. لكن إسرائيل رغم ذلك طالبت بحذف الحديث عن المرجعية السعودية لأنها لا تريد الالتزام بشقها الآخر: الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة. 

لا يعني إدخال مائة تعديل على الخطة إلا أن شارون وضع خطة بديلة أفرغت الخطة الرباعية من محتواها. وستتعرى الخطة الشارونية عندما يُعلَن عنها لتبدو أنها خطة لتأييد احتلال أغلبية الأراضي الفلسطينية، ولإقامة "كانطون" فلسطيني تابع لإسرائيل يطلق عليه اسم دولة فلسطينية لإلباس الحق بالباطل.

والظاهر أن إعداد هذه "الخطة" البديل تطلب من شارون وأعوانه جهدا مضنيا طوال الفترة الفاصلة بين توصله بها من لدن الولايات المتحدة وإلى حين الإعلان عنها في الأسبوعين الأخيرين بعد أن أخذ يُجري استشاراته  مع الأحزاب لتشكيل حكومته التي حرص على أن تكون حكومة وحدة متعددة، لكن جاء تشكيلها المحدود لا يحقق رغبة شارون لأن عدد الهيآت المشاركة أقل بكثير من عدد الفعاليات السياسية التي كانت تشارك في الحكومة السابقة المعروفة باسم حكومة الوحدة الوطنية.

ومما لا شك فيه أن الخطة (الخدْعة) قد عُرضت على الأحزاب المطلوب مشاركتها في الحكومة، وعلى ضوئها التحقت بالحكومة الأحزاب التي تعارض حل مشكلة النزاع مع فلسطين على أساس الشرعية الدولية ومقررات مجلس الأمن بهذا الصدد. ولم تشارك فيها الهيآت  التي تقبل وترى حتما أن تعطي إسرائيل الفلسطينيين تنازلات مؤلمة كما يقال، ومن بينها حزب العمل الذي يظهر أن زعيمه  الجديد "مسناع" يميل إلى تحكيم العقل والخروج من المسالك المغلقة. ولكن يبقى برنامجه دون المستوى وأقل من المطلوب.

وقد قيل إن الولايات المتحدة تمارس من وراء حجاب على شارون ضغطا أدبيا كي يبذل مساعي أوفر لكسب التحاق حزب العمل بالحكومة الجديدة، وربما تكون قد ربطت مطالب إسرائيل المادية لتعويضها عن خسارتها المتوقعة من جراء حرب العراق بوجوب مشاركة حزب العمل حتى لا تبقى معارضة خارج الحكومة للخطة الرباعية التي يراد فرضها بممارسة أشد الضغوط على الفلسطينيين.

يبدو أيضا أن الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان على أن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية لن تبدأ قبل أن يُدكّ المعقل العراقي ليجد الوفد الفلسطيني إلى المفاوضات نفسه خالي اليدين من ورقات الضغوط  لفرض حل عادل للقضية الفلسطينية، وأيضا ليقوم الكيان الفلسطيني على شاكلة كيانات منطقة الشرق الأوسط الجديدة التي ترسم لها الولايات المتحدة وإسرائيل خرائطها وتحدد لها سلفا طبيعتها ودورها : كيانات هشة طـيِّـعة لا تملك من القوة ما يشجعها على قول لا لحكام المنطقة الأميريكيين والإسرائيليين.         
